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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال٢٠البند 
      التنمية المستدامة

وإســرائيل، وألمانيــا، وأوغنــدا،   وإســتونيا، وإســبانيا، وأســتراليا،  إثيوبيــا، وأذربيجــان،      
ــدا،    ــا، وبولنــ ــا، وبنمــ ــا، وبلغاريــ ــال، وبلجيكــ ــالاو، والبرتغــ ــا، وبــ ــدا، وإيطاليــ  وأيرلنــ

زانيا ـوالجمهورية التشيكية، وجمهورية تن وجامايكا، والجبل الأسود، غو،وتوبا  وترينيداد
المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، وجمهوريـة           
مولدوفا، والدانمرك، ورواندا، ورومانيا والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، 

ــا، وغوا  ــربيا، وغانـ ــيلي، وصـ ــاميرون،   وشـ ــبرص، والكـ ــدا، وقـ ــسا، وفنلنـ ــالا، وفرنـ تيمـ
وكرواتيــــا، وكنــــدا، وكوســــتاريكا، وكولومبيــــا، وكينيــــا، ولاتفيــــا، ولكــــسمبرغ،       

ومالطة، والمكسيك، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،                وليتوانيا،
زيلنـدا، وهـايتي،    ، ونـاورو، والنمـسا، ونيجيريـا، ونيو       ) الموحدة - ولايات  (  وميكرونيزيا

ــان      ــان، واليون ــة، والياب ــات المتحــدة الأمريكي ــدا، الولاي ــا، وهولن ــدوراس، وهنغاري : وهن
  مشروع قرار

  
  مباشرة الأعمال الحرة من أجل التنمية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 الالتزامات المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر المنبثقة عن إعلان الأمـم            إذ تعيد تأكيد    
ــد ــةالمتحـ ــام    )١(ة للألفيـ ــالمي لعـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــا خـــلال مـ ــد بهـ ــات المتعهـ  )٢(٢٠٠٥ والالتزامـ

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  
 .٦٠/١القرار   )٢(  
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والمـؤتمرات   )٣(العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفيـة        والاجتماع
  والدورات الاستثنائية الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة، الرئيسية ومؤتمرات القمة

المـستقبل  ” بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونـة           بوإذ ترح   
، وإذ تقر بما تنطوي عليه مباشرة الأعمـال الحـرة مـن إمكانيـة الإسـهام في                  )٤(“ليهإالذي نصبو   

  تحقيق أهداف محددة من أهداف التنمية المستدامة،
، بمــا ينطــوي )٥(دولي لتمويــل التنميــة توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر الــوإذ تعيــد تأكيــد  

الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر المتابعـة الـدولي          : وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية     عليه من نهج كلي،   
  ،)٦(لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

ــامج عمــل العقــد  وإذ تــشير   ــذي   ٢٠٢٠-٢٠١١ إلى برن ــدان نمــوا ال  لــصالح أقــل البل
تمده مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، الذي عقـد في اسـطنبول، تركيـا، في                  اع

  ،)٧(٢٠١١مايو /يارأ ١٣ إلى ٩الفترة من 
، والاستنتاجات المتفـق عليهـا بـشأن        )٩( ومنهاج عمل بيجين   )٨( إعلان وإذ تعيد تأكيد    

تكنولوجيـا ومـشاركتهن في ذلـك       حصول النساء والفتيـات علـى التعلـيم والتـدريب والعلـم وال            
والعمـل اللائـق،    لتحقيق أمور منها تعزيز حصول المرأة على قدم المساواة على العمالـة الكاملـة     

ــسة والخمــسين      ــا الخام ــرأة في دورته ــة وضــع الم ــدتها لجن ــتي اعتم ــساء،  )١٠(ال ، وإذ تؤكــد أن الن
  عمال الحرة،سيما في البلدان النامية، يشكلن قوى محركة هامة لمباشرة الأ ولا

__________ 
 .٦٥/١القرار   )٣(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨قرار ال  )٤(  
منـــشورات  (٢٠٠٢مـــارس /، آذار٢٢-١٨، تقريــر المـــؤتمر الــدولي لتمويـــل التنميــة، مـــونتيري، المكــسيك      )٥(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع  الأمم
 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٦(  
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩ بأقــل البلــدان نمــوا، اســطنبول، تركيــا،  المتحــدة الرابــع المعــني تقريــر المــؤتمر الأمــم  )٧(  

 .، الفصل الثاني)II.A.1.11 المتحدة، رقم المبيع منشورات الأمم(
المتحـدة،   منـشورات الأمـم    (١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، بـيجين،             )٨(  

 .، المرفق الأول١ ل، القرار، الفصل الأو)A.96.IV.13 رقم المبيع
 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٩(  
ــر   )١٠(   ــاعي،    انظــ ــصادي والاجتمــ ــس الاقتــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــم ٢٠١١الوثــ ــق رقــ ، )E/2011/27 (٧ ، الملحــ

 .ألف الأول، الفرع الفصل
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 إلى الإعلان الوزاري المعتمد خلال الجزء الرفيـع المـستوى مـن دورة المجلـس              وإذ تشير   
ــة   ٢٠١٢الاقتــصادي والاجتمــاعي الموضــوعية لعــام   ــة والعمال  بــشأن تعزيــز القــدرات الإنتاجي

وتــوفير العمــل اللائــق مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر في ســياق نمــو اقتــصادي شــامل للجميــع      
  ،)١١(نصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةومستدام وم

 بمساهمة جميع الـشركاء المعنـيين، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والمنظمـات                  وإذ ترحب   
غير الحكوميـة والمجتمـع المـدني، في تنفيـذ نتـائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم                        

ذه المـؤتمرات في الميـادين الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيـة            المتحدة والاستعراضات التي تجرى له ـ    
والميــادين المتــصلة بهــا، فــضلا عــن تحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا في ذلــك الأهــداف 

  لإنمائية للألفية،
 بمــا يمكــن أن تــوفره مباشــرة الأعمــال الحــرة مــن مــساهمة هامــة في التنميــة    وإذ تــسلم  

د فــرص العمــل، ودفــع عجلــة النمــو والابتكــار في المجــال الاقتــصادي المــستدامة مــن خــلال إيجــا
وتحــسين الأوضــاع الاجتماعيــة والتــصدي للتحــديات البيئيــة، وإذ تؤكــد أهميــة تعزيــز مباشــرة   

  ،٢٠١٥الأعمال الحرة في سياق النظر في خطة التنمية لما بعد عام 
ادة المبـادرات في مجـال    الحاجة إلى تهيئة بيئات أكثر مراعاة للأنظمة وزي ـ       تؤكد  - ١  

الــسياسات، بمــا يعــزز مباشــرة الأعمــال الحــرة ويــشجع المــشاريع الــصغيرة والمتوســطة الحجــم     
والمشاريع البالغة الـصغر، وتـشدد علـى الـدور الإيجـابي لمباشـرة الأعمـال الحـرة في تـوفير فـرص                

  العمل وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للجميع، بمن فيهم النساء والشباب؛
 الحكومات على وضع وتنفيذ سياسات تراعـي الأولويـات والظـروف            تشجع  - ٢  

الوطنية وتتصدى للحواجز القانونية والاجتماعية والتنظيمية التي تعتـرض المـشاركة الاقتـصادية             
المتكافئة والفعالة وتعزز مباشرة الأعمـال الحـرة في جميـع القطاعـات والـصناعات، بمـا في ذلـك                    

  ماعية؛المشاريع التجارية والاجت
 الحكومــات علــى اعتمــاد نهــج منــسق ومتكامــل لتعزيــز مباشــرة تــشجع أيــضا  - ٣  

الأعمال الحرة يضم جميع أصحاب المصلحة، بمـا في ذلـك المجتمـع المـدني والأوسـاط الأكاديميـة                   
والقطاع الخاص، مع الإقرار بأن أصـحاب المـصلحة غـير الحكـوميين يـشكلون القـوى المحركـة                   

  عمال الحرة؛الرئيسية لمباشرة الأ

__________ 
، الفــصل )A/67/3/Rev.1 (٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العــام، الــدورة الــسابعة والــستون، الملحــق رقــم    انظــر   )١١(  

 .١٣٩ الرابع، الفقرة
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 أن الشراكات مـع القطـاع الخـاص تـؤدي دورا هامـا في تعزيـز مباشـرة           تؤكد  - ٤  
وزيــادة إمكانــات توليــد الإيــرادات، وتطــوير  العمــال الحــرة وإيجــاد فــرص العمــل والاســتثمار، 

التكنولوجيات الجديدة والنماذج التجارية المبتكرة، وحفز نمو اقتصادي مرتفع ومطرد وشـامل            
  للجميع ومنصف؛

 الــدول الأعــضاء إلى تــدعيم قــدرة المؤســسات الماليــة المحليــة علــى تــوفير تــدعو  - ٥  
ــة الحــص    ــذين يفتقــرون إلى إمكاني ــة   الخــدمات لأولئــك ال ول علــى الخــدمات المــصرفية والتأميني

ــة الحــواجز المؤســسية والتنظيميــة، وتعزيــز     وغيرهــا مــن الخــدمات الماليــة،  وتــشجعها علــى إزال
  سيما بالنسبة للنساء؛  إمكانية الحصول على المعلومات، والتشجيع على محو الأمية المالية، ولا

ل البديلــة وتنويــع  الــدول الأعــضاء علــى توســيع نطــاق مــصادر التمويــتـشجع   - ٦  
النظام المصرفي بحيث يشمل قنـوات غـير مـصرفية، بمـا في ذلـك مـصادر غـير مـصرفية للائتمـان                       
البالغ الصغر والتمويل البالغ الصغر، وتؤكد أهمية وجود إطار تنظيمي سـليم في ذلـك الـصدد،             

لتقـديم   لوطنيـة وتشجع على توفير الحوافز لمؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تستوفي المعـايير ا            
  الخدمات المالية السليمة إلى الفقراء، مع التركيز بصفة خاصة على النساء؛

 أهمية دعم الجهود الوطنيـة الراميـة إلى إدمـاج العمـال غـير النظـاميين في                  تؤكد  - ٧  
  قطاع الاقتصاد النظامي؛

،  بأهمية تعليم مهارات مباشـرة الأعمـال الحـرة في جميـع مراحـل التعلـيم                تسلم  - ٨  
بما يكفل مشاركة النساء والفتيات مشاركة كاملـة وعلـى قـدم المـساواة، وتـشجع التثقيـف في                 
مجال مباشرة العمال الحرة مـن خـلال تنميـة المهـارات وبنـاء القـدرات وتـوفير بـرامج التـدريب                      

  وحاضنات الأعمال التجارية؛
 ب مــن بالــدور الــذي تؤديــه مباشــرة الأعمــال الحــرة في تمكــين الــشبا تعتــرف  - ٩  

علـى تيـسير     مـن خـلال المـساعدة      إبـداع وطاقـة وأفكـار إلى فـرص تجاريـة           تحويل ما لديهم مـن    
   دخولهم سوق العمل؛

 بــأن وجــود مؤســسات سياســية ديمقراطيــة وكيانــات شــفافة وخاضــعة  تــسلم  - ١٠  
للمساءلة في القطاعين العام والخاص وتدابير فعالة لمكافحة الفـساد وإدارة مـسؤولة للـشركات               

الشروط الأساسية لتؤدي الاقتصادات السوقية والمشاريع أداء ممتـازا ولتكـون أكثـر مراعـاة               من  
  لقيم المجتمع وأهدافه الطويلة الأجل؛

 بأن المشاركة النشطة للقطاع الخاص يمكن أن تـسهم في تحقيـق التنميـة               تسلم  - ١١  
عمـال التجاريـة والـصناعات      المستدامة ودعم الأطر التنظيمية والسياساتية الوطنية التي تمكـن الأ         
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ــسؤولة        ــة الم ــة الممارســات التجاري ــاة أهمي ــستدامة، مــع مراع ــة الم ــادرات التنمي ــهوض بمب مــن الن
  والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛

 البلدان علـى النظـر في إنـشاء مراكـز وطنيـة للمعرفـة المتفوقـة في مجـال                    تشجع  - ١٢  
يم تلــك المراكــز والهيئــات، وتــشجع أيــضا مباشــرة الأعمــال الحــرة وهيئــات مــشابهة أو في تــدع

  التعاون والتواصل وتبادل أفضل الممارسات فيما بينها؛
 إلى المنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومـة الأمـم المتحـدة مواصـلة               تطلب  - ١٣  

ــا       ــة مباشــرة الأعمــال الحــرة وإدماجهــا، بمختلــف أشــكالها، في سياســاتها وبرامجه ــرار بأهمي الإق
  وفير الدعم للجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛وتقاريرها وت

 إلى رئيس الجمعية العامـة أن يـدعو، خـلال الـدورة الـسابعة والـستين،                 تطلب  - ١٤  
تعقد في جلسة عامة، من أجل بحث مـسألة تعزيـز            إلى إجراء مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى،     
   والإقليمي والدولي؛مباشرة الأعمال الحرة على الصعد الوطني

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين              تطلب  - ١٥  
تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار بهــدف تــسليط الــضوء علــى أفــضل الممارســات دعمــا لمباشــرة      

  .الأعمال الحرة
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